
الجریدة الرسمیة رقم 5679 الصادرة یوم الإثنین 3 نونبر 2008
 

 
ظھیرشریف رقم 72.08.1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتتمیم الظھیر الشریفرقم1.74.331

الصادر في 11 من ربیع الآخر 1395 (23 أبریل 1975) بشأن حالة أعضاءالحكومة وتألیف دواوینھم.

 
 

الحمد � وحده،

بداخلھ - الطابع الشریف

)محمد بن یوسف الله ولیھمحمد بن الحسن بن(

یعلم من ظھیرنا:الشریف ھذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا

بناء على الظھیرالشریف رقم 331.74.1 الصادر في 11 من ربیع الآخر 1395 (23 أبریل 1975) بشأن حالة أعضاء
، الحكومة وتألیف دواوینھم

:أمرنا الشریف بما یلي أصدرنا

 
المادة1

یتمم على النحوالتالي الظھیر الشریف المشار إلیھ أعلاه رقم 331.74.1 الصادر في 11 من ربیع الآخر 1395( 23 
:أبریل 1975) بالفصل الثاني المكرر ثلاث مرات

 

الفصل 2 المكرر ثلاثالموالیةمرات. - 1 - یتعین على العضو في الحكومة أن یصرح ، داخل أجل التسعین (90) یوما
والممتلكات التي یملكھا أو یملكھا أولاده القاصرون أولتعیینھ ، بمجموع نشاطاتھ المھنیة والمھام الانتخابیة التي یمارسھا

.فیھاالتي استلمھا خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعیینھیقوم بتدبیرھا وكذا المداخیل

علیھ الحكومة، في حالة انتھاء مھمتھ لأي سبب آخر غیر الوفاة، أن یقوم بالتصریح المنصوص یجب على العضو في
.المذكورة أعلاه، داخل أجل تسعین (90) یوما یحتسب ابتداء من تاریخ انتھاء المھمة

 
2.     تتكون الممتلكات.الواجب التصریح بھا من جمیع العقارات والأموال المنقولة 

والأسھمالمنقولة على الخصوص الأصول التجاریة والودائع في حسابات بنكیة والسندات والحصصیدخل في عدادالأموال
والعربات ذات محرك والاقتراضاتفي الشركات والقیم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل علیھا عن طریق الإرث

.والمجوھراتوالتحف الفنیة والأثریة والحلي

.الأدنى لقیمة الأموال المنقولة الواجب التصریح بھایحدد بنص تنظیمیالحد
.لحسابھمبالتصریح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغیار وكذا تلك التي یدبرھا یلزم المعني بالأمر



تصریحھ على الزوجین ملزمین بتقدیم التصریح المنصوص علیھ أعلاه ، یجب أن یقدم كل واحد منھما عندما یكون كلا
.القاصرینحدة وأن یقدم الأب التصریح الخاص بالأولاد

 
3.    یجدد التصریحالتصریح بالممتلكات مدعما بتصریح یتعلق بالمداخیل الاقتضاء، التغیرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخیلھ وممتلكاتھ. ویجب أن یكون المشار إلیھ في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شھر فبرایر ویوضح ، عند 

.المعنيوبتصریح بنشاطات
 

4.    یودع التصریح لدىمتبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفتھ ویسلم عنھ"كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات في ظرف مغلق یحمل عبارة "تصریح بالممتلكات 
.بالتسلم فورا وصل

یحدد نموذج التصریح.ونموذج الوصل بنص تنظیمي ینشر في الجریدة الرسمیة 
الأحوال ، أن یستعمل مضمون التصریحات بالممتلكات لأغراض أخرى غیر تلك المنصوصلا یمكن ، بأي حالمن

.في ھذا الفصلعلیھا
 

5.     یوجھ أمینناوالشخصیات العام للحكومة إلى الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة 
للمجلس الأعلى للحسابات الأمین العام للحكومة المماثلة لھم والتغییرات التي یمكن أن تدخل علیھا. ویخبر الرئیس الأول

.تجدیدھاالفصل وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنیین بالأمر بتصریحاتھم أو عدم بالتصریحات المتوصل بھا تطبیقا لھذا
 

6.     یوجھ الرئیسقدم تصریحا غیر الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى العضو الذي لم یقدم التصریح بالممتلكات أو الذي 
یحدده والذي لا یمكن أن یتجاوز ستین (60) یوما كامل أو غیر مطابق تنبیھا بأن علیھ احترام أحكام ھذا الفصل داخل أجل

.التنبیھ ابتداء من تاریخ تسلم
 

7.    .وتتبعھالأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصریحیعین الرئیس 
.علیھالمستشار المقرر داخل أجل ستین (60) یوما ابتداء من تاریخ عرض القضیة یتعین إعداد تقریر

تصریحھ للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالأمر على تقریر المستشار المقرر المكلف بدراسة یطلع الرئیس الأول
.الأخیرویمنحھ أجل ستین (60) یوما للرد على ملاحظات ھذا

 
8.    عندما یتبین من.القضاءالعام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضیة على تقریر المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي ، یحیل الوكیل 

.ومداخیلزوجھ للمجلس الأعلى للحسابات ، عند الاقتضاء ، أن یطلب من أي ملزم التصریح بممتلكات یمكن للرئیس الأول
 

9.    یخبر الرئیس.تطبیقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشریفة والوزیر الأول بالإجراءات المتخذة 
 

10.تعرض على نظر جلالتنا السدید ، قصد البت ، وضعیة العضو في الحكومة الذي رفض الإدلاء بالتصریحات
المنصوص علیھا في ھذا الفصل أو الذي لا یطابق مضمون تصریحاتھ أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى

بتصریح غیر كامل ولم یسو وضعیتھ رغم تنبیھھ طبقا للبند 6 أعلاه.
 

إذا تعلق الأمرللمجلس الأعلىبالإخلال بالتصریحات الواجب الإدلاء بھا بمناسبة انتھاء المھام ، یقوم الرئیس الأول
یوما من تاریخ توصلھ بالإشعار تحت (30) للحسابات بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقدیم تصریحھ داخل أجل ثلاثین

.المختصة للبحث فیھطائلة إحالة ملفھ على الجھة القضائیة
 

11.على التصریحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصھا إلا بطلب صریح منلا یمكن الاطلاع 
.بالتصریح أو من ذوي حقوقھ أو بطلب من القضاءالملزم

في الذین یطلعون بأیة صفة كانت على التصریحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص علیھا یجب على كل الأشخاص
استغلالھا، لأي سبب من الأسباب ، إلا ھذا الفصل ، أن یحافظوا على السر المھني. ویمنع علیھم كشفھا أو استعمالھا أو
وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في الفصل 446 بناء على طلب من القضاء المرفوع إلیھ الأمر

".القانونالجنائي من مجموعة
 

12..الإداریةالفصل الشخصیات المماثلة لأعضاء الحكومة من حیث وضعیتھاتخضع لأحكام ھذا -



 
 

13.یخضع كذلك: لأحكام ھذا الفصل رؤساء دواوین أعضاء الحكومة وفق الشروط التالیة 

·        یوجھ أمیننا العامالدواوین للحكومة، لھذه الغایة ، إلى رئیس المجلس الأعلى الحسابات ، قائمة بأسماء رؤساء 
المذكورین ؛

·        یوجھ الإخبار؛المنصوص علیھ في البند 9 أعلاه إلى الوزیر الأول وإلى عضو الحكومة المعني 
·       یقال من مھامھبقرار لعضو الحكومة المعني رئیس الدیوان الذي رفض الإدلاء بالتصریحات المنصوص
في ھذا الفصل أو الذي لا یطابق مضمون تصریحاتھ أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أوالذي أدلى بتصریحعلیھا

".غیر كامل ولم یسو وضعیتھ رغم تنبیھھ طبقا للبند 6أعلاه

 
المادة2

 
1.    یتعین على أعضاءظھیرنا الشریف ھذا في الحكومة والشخصیات المماثلة لھم ورؤساء الدواوین المزاولین لمھامھم في تاریخ نشر 
أولادھم القاصرین المنصوص علیھ في الفصل 2 المكرر ثلاث مرات من الظھیر الجریدة الرسمیة أن یقوموا بالتصریح بممتلكاتھم وممتلكات

المذكور أعلاه رقم 331.74.1 داخل أجل 6 أشھر ابتداء من تاریخ نشر النصوص التنظیمیةاللازمة لتطبیقھ ؛ الشریف
 

2.    یكتفي العضو فيتصریحھ طبقا لظھیرنا الشریف الحكومة الذي یمارس مھمة انتخابیة أو أكثر خاضعة لنظام التصریح بالممتلكات بتقدیم 
ھذا ؛

 
3.    على العضو فيفي الحكومة ، أن یصرح الحكومة الذي سبق لھ أن صرح بممتلكاتھ وفق نظام آخر للتصریح ، قبل اكتسابھ صفة عضو 

.بممتلكاتھ طبقا لظھیرنا الشریف ھذا

 
المادة3

.ھذا بالجریدة الرسمیة ینشر ظھیرنا الشریف

 
 

وحرر بالدار البیضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)
 

 


